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 المستخلص

التوافق  مقت تلق   يهدف هذا البحث الى التعرف على اهمية المعايير المحاسبية الدولية وستراتيجية

 المعايير واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيقها .

واجراء دراسة تحليلية مقارنة مت  (الزراعة) 21وعرض متطلبات المعاير المحاسبي الدولي رقم 

المحاسققبة فققي ال شققاا الزراعققي ( وقققد تولققل البحققث الققى ) 11 عققدة المحاسققبية العراقيققة رقققماالق

فققي المعالجققات المحاسققبية التققي تتبعهققا مجموعققة مققس الاسققت تاجات اهمهققا وجققود فققرو  جوهريققة 

تلقق   طققويري يتبعهققا المعيققار المحاسققبي الققدولي و ققرورة تعققدة المحاسققبية العراقيققة وتلقق  التققالقا

 سبية الدولية .القاعدة لتكون اكثر توافقا مت المعايير المحا

 

Importance of compliance with international accounting standards 

for accounting in agricultural activity 

A comparative analysis of the International Accounting Standard No. 

(41) and Rule Iraqi accounting number (11) 
Dr. Laila Naji Majeed Al-Fatlawi  

Baghdad College of Economic Sciences 

Abstract 

This Research is aiming at acquainted with the importance of 

International Accounting Standards, Strategy of harmony with these 

Standards, and the problems and obstacles of applying them. It also 

denotes the requirements of International Accounting Standards' Number 

41 (Agriculture), and a comparative analytical study for this standard is 

made with Iraqi Accounting Guide Number 11 (Accounting in 

Agricultural Activity). 

Finally, the study has come out with the conclusions, the most important 

of them are there are a substantial variances between the accounting 

treatments followed by Iraqi Accounting Guide and these followed by 

International Accounting  Standard, and the Guide must be developed to 

be more harmony with the International Accounting Standards. 

 

 

 المقدمة

ان التطورات الاقتصادية والتغيرات السياسية العالمية والاقليمية التي شهدها عقد الثماني ات        

وبعققد  الانشققطة الموجققودة فققي المجتمققت .فققي القققرن الما ققي انعكسققب بشققكل كبيققر علققى م تلقق  

محاولة معظم دول العالم ) وم ها العرا  ( انتهقا  نظقام السقو  واعطقاء فرلقة للقطقاص ال قا  

ام الممارسقيس لمه قة امق التحقديات بشكل اكبقر فقي الت ميقة الاقتصقادية بقدهت تظهقر هبممارسة دور

 ابأنواعهق الم شقتتالادوات المهمقة التقي تسقاعد فقي  قبا اعمقال  مقسعقد المحاسقبة المحاسبة اذ ت
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 الم شقتترار تلق  الم تلفة وتسقاعد الققايميس عليهقا فقي ات قاذ الققرارات الصقايبة التقي تكفقل اسقتم

 الاقتصاد ودفت عجلة الت مية .  وتدعيم ةيومساهمتها في تقو

ان معظققم م ظمققات الاعمققال العاملققة فققي ال شققاا الزراعققي هققي و ققدات اعمققال لققغيرة ومسققتقلة 

اليهقا علقى انقن مقس ايقر المطلقو  م هقا تققديم بيانقات ماليقة ذات ي ظقر  تديرها عايلات وكثيرا مقا

ارض عام وبسبب ذل  لس يكون ه اك تطبي  واست ال طا  للقواعد والمعايير المحاسبية ال الة 

الزراعية بالبحث عقس را  المقال والمسقاعدات ال ارجيقة  الم شتتولكس قيام  بال شاا الزراعي .

ت الحكومية ادى الى ازديقاد اهميقة البيانقات الماليقة الم شقورة وبشكل خا  مس الب وك او الوكالا

التققي ت ققدم رجققال الاعمققال والممسسققات الماليققة سققواء فققي مجققال بولققفها مصققدر للمعلومققات 

ها فققي تلقق  يالاسققتثمارات او فققي مجققال التمويققل ولكققي تفققي تلقق  البيانققات با تياجققات مسققت دم

للمقارنقة  قية كمقا يجقب ان تكقون المعلومقات قابلقةالمجالات لابد ان تتسم بقدر معقول مس المصقدا

والوققوف علقى  الم شتت ءم ها قبول عام يمكس است دامها لتقويم اداالمشتقة الممشرات  كي تحوز

 مراكزها المالية واجراء المقارنات بقدر كبير مس المو وعية .

تتست الحاجة الى معايير محاسبية دولية مقبولقة علقى الصقعيد العقالمي والتقي تحسقس  بدهتمس ه ا 

وت سقق  القق ظم المحاسققبية والاجققراءات المتعلقققة بققالطر  التققي تعققرض فيهققا م ظمققة مققا كشققوفاتها 

 المالية كما انها توفر معيارا مو دا بشان ادرا  المعلومات المالية في التقارير الم شورة . 

ان المشققكلة التققي يت اولهققا هققذا البحققث تكمققس فققي ان القاعققدة المحاسققبية العراقيققة  : مشككةلة البحككث

ال الة بال شاا الزراعي والتي اقرها مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهوريقة العقرا  

قد تم ب اؤها على خلفية البيئة الاقتصادية العراقية وفي ظل نظام اقتصادي م طا  1998في عام 

والتي سبقب لدور  المعيار المحاسبي الدولي ) الزراعقة ( لقم ت  قت القى ايقة تعقديلات  مركزيا

بالرام مس التغيرات الواسعة التي  دثب في البيئة الاقتصادية العراقية والدولية والتوجقن العقالمي 

 الى تب ي المعايير المحاسبية الدولية .

يشكل القطاص الزراعي قوة دافعة في ال مو الاقتصادي مس  يث تقديمقن مسقاهمات  :البحث  أهمية

مهمة في التحول الهيكلي الم شود للاقتصاد العراقي وتجهيزه للفايض الاقتصادي ل مو القطاعقات 

الغذاييقة المتسقعة وتقوفير  الفجقوةالاقتصادية وقدرتن على تلبية الا تياجقات الغذاييقة للسقكان وسقد 

ل قام للصق اعات المحليقة. وان امكانيقة تطقويره وزيقادة نسقبة مسقاهمتن فقي ال قات  المحلقي المواد ا

الاجمققالي تتحققق  عققس اريقق  الاسققتغلال الامثققل للمققوارد الانتاجيققة المتا ققة ان خصولققية العمققل 

للقطاص الزراعي افرزت عدد مس المشاكل لتي لابد مس الوققوف امامهقا والتحقري عقس المعالجقات 

التي تمقار  هقذا  الم شتتيجب ات اذها للولول الى بيانات مالية تعكس  قيقة اداء  السليمة التي

 ال شاا الحيوي .

 فرضية البحث 

يست د البحث الى فر قية رييسقية هقيج وجقود فقرو  جوهريقة بقيس المعالجقات المحاسقبية لل شقاا 

اسقبي القدولي رققم المعيقار المح يتبعهقا ( وتلق  التقي11الزراعي في ظل القاعدة المحاسقبية رققم )

(21 ) 

 البحث  أهداف

 يهدف البحث الى ما ياتي ج

 التعرف على اهمية المعايير المحاسبية الدولية وستراتيجة التواف  معها لا -1

 ) الزراعة ( 21التعرف على متطلبات معيار المحاسبية الدولي رقم  -2

والمعيققار المحاسققبي  11دة المحاسققبية العراقيققة رقققم عققاجققراء دراسققة تحليليققة مقارنققة للقا -3

  21الدولي رقم 

 ولغرض تحقي  اهداف البحث فقد قسم الى ج 

 المبحث الاول ج مدخل في معايير المحاسبية الدولية 

 ة في ال شاا الزراعي المبحث الثاني ج المحاسب
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والمعيقققار  11المبحقققث الثالقققث ج دراسقققة تحليليقققة مقارنقققة للقاعقققدة المحاسقققبية العراقيقققة رققققم 

  21المحاسبي الدولي رقم 

 المبحث الرابت ج الاست تاجات والتوليات 

 

 المبحث الأول

 معايير المحاسبة الدولية
 :مفهوم المعايير المحاسبية -أ

المعقققايير بانهقققا نمقققاذ  او ارشقققادات عامقققة تقققمدي القققى توجيقققن وترشقققيد  يمكقققس تعريققق 

وتعققد المعققايير المحاسققبية .(  33  2111فققي المحاسققبة والتدقي )القا ققي   الممارسققات العمليققة

جهاز او هيئة ت ظيمية محاسبية رسمية كانب ام مه ية تت اول ت ظقيم  بمثابة بيانات كتابية يصدرها

وقيققا  عققرض ع صققر محققدد مققس ع الققر القققوايم الماليققة للو ققدة الاسققلو  الم اسققب لتحديققد 

تحديققد نتققاي  الاعمققال وبيانققات المركققز المققالي لتلقق  الو ققدة بدرجققة  لأاققراضالاقتصققادية وذلقق  

 ( 22ج2119م اسبة مس الدقة والمو وعية ) نجم 

المحاسقبون والمعيار المحاسبي يشير إلى القواعد المحاسقبية اررشقادية التقي يرجقت إليهقا 

المع يون لدعم اجتهاداتهم واستفهام ه كامهم. وتأتي ههمية المعقايير المحاسقبية عمومقان مقس خقلالج 

 (.366ج 2111)لطفي  

 تحديد وقيا  الأ داث المالية للم شأة.  -1

 إيصال نتاي  القيا  إلى مست دمي القوايم المالية.  -2

 تحديد الطر  الملايمة للقيا .  -3

ات اذ القرار الم اسب ع قد اعتمقاد المعلومقات الأساسقية علقى تمكيس المست دميس مس  -2

 المعيار الملايم. 

ويمكس ال ظر إلقى المعقايير المحاسقبية علقى انهقا ترجمقة مدروسقة لمسقتوى الفكقر المتقا  

سواء كان هذا المستوى متمثلان في مجموعة مس الأهداف والمفاهيم او الفروض والمبادئ العلمية. 

 د ههم هدوات التطبي  العملي  التقي يجقب ان يراعقى فقي ب ايهقا كافقة الظقروف كما تعد المعايير ه

البيئية .ومس ه ا نستطيت القول بقأن المعقايير المحاسقبية يقتم ب اؤهقا بالاعتمقاد علقى ثلاثقة مصقادر 

 (.  1رييسية هيج ال ظرية  البيئة  العرف  والتي يو حها الشكل رقم )

لأسا  والدايم بمهمة ب قاء المعقايير  والعوامقل البيئيقة فال ظرية المحاسبية تمثل المصدر ا

هي التي تعطي المعايير الصيغة العملية وجعقل المعقايير ملايمقة للظقروف والاعتبقارات ال القة 

بالزمان والمكان  همقا الأعقراف المحاسقبية والالقطلا ات المحاسقبية فلهقا تقأثير وا قة بال سقبة 

 ايية. ل وص مس المعايير وهي المعايير ارجر

 (1شةل )

 مصادر المعايير المحاسبية

 
 (121ج 1991المصدرج )الشيرازي  

 النظرية المحاسبية العوامل البيئية المحاسبية الأعراف

 المعايير المحاسبية

 السياسات المحاسبية
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 : العوامل المؤثرة في وضع المعايير -ب

ان معايير المحاسبة لأي دولة هي نتقا  تفقاعلات معققدة للعوامقل الاقتصقادية والتاري يقة 

والاجتماعية والت ظيمية  ومس اير المحتمل ان يتشابن هذا المزي  في دولتيس لذل  فان الاخقتلاف 

امقر وارد. ويسققاعد تفهققم العوامققل التققي تققمثر علققى تطققور المحاسققبة علققى المسققتوى المحلققي علققى 

(. وه قاك Choi & Meek, 2002: 57)                  اوجقن الاخقتلاف بقيس القدول.   اي قا  

 .com( ههمهاج   ) 2عدة عوامل اثرت تاري يان على عملية و ت المعايير )يو حها الشكل رقم 

http://www.tagorg.) 

ال ظام القانوني للبلدج في بعض البلدان نجد المشرص قد نظم عمل الشركات  ويت مس  -1

القققانون فققي هققذه الحالققة ب ققودان مفصققلة تحققدد متطلبققات الاعمققال المحاسققبية واعققداد 

التقارير. وفي البلدان الأخرى التقي يسقت د نظامهقا الققانوني علقى فكقرة الققانون العقام 

وانيس التقي ات قذت لحقالات وق قايا معي قة لمواجهقة فأن المشرص يركز على جملة الق

الحاجققة المتغيققرة  فققي مثققل هققذه الحالققة نققرى ان عمليققة ارسققاء المعققايير تميققل الققى 

 مو وص على شكل قانون. 

ابيعققة وهيكققل الملكيققة التجاريققةج ه ققاك تبققايس كبيققر للغايققة فققي التوجققن نحققو المعققايير  -2

ة الأسقهم مقس قبقل الجمهقور والبلقدان التقي المحاسبية بيس البلدان التي تشيت فيهقا ملكيق

 تتركز ملكية الشركات فيها في ايدي المصارف والممسسات المالية الأخرى. 

ال ظام السياسي وميزان الملكية الفكريقة بقيس القطقاص العقام وال قا ج ت تلق  اريققة  -3

اعققداد التقققارير الماليققة فققي القطققاص ال ققا  ع هققا فققي القطققاص العققام تبعققان للحاجققات 

 لم تلفة للذيس يطلعون على المعلومات الواردة في التقارير. ا

مستوى التقدم الاقتصقاديج فقي البلقدان ال اميقة نجقد ان ملكيقة الشقركات تميقل القى ان  -2

تكققون فققي يققد عققايلات معي ققة كققذل  نجققد ان الحكومققة تميققل إلققى تملقق  عققدد اكبققر مققس 

عققدد كبيققر مققس الشققركات. وفققي الوقققب نفسققن نققرى ان الا تمققال  ققئيل فققي وجققود 

 المحاسبيس القانونيتيس الذيس يزاولون المه ة ويعملون على تطوير المه ة. 

ال ظققام ال ققريبيج فققي بعققض الحققالات قققد يكققون لل ظققام ال ققريبي ومققا يرافقققن مققس  -1

 تشريعات اثر لا يستهان بن على تطوير معاير المحاسبة المالية. 

ية نشطة يساعد على تطقوير وجود مجمت محاسبي مه يج ان وجود هيئة محاسبة مه  -6

 معايير وممارسات محاسبية  كما انها ترلد جوانب الالتزام بمتطلبات هذه المعايير. 

اققر  الأسققهم فققي الأسققوا  ال ارجيققةج ان الحاجققة إلققى جققذ  المسققتثمريس الأجانققب  -1

 تستدعي ان يكون في البلدان المستثمر فيها نظام مقبول لتقديم البيانات  المالية. 

ان ايا  معايير المحاسبة المالية يمثر بشكل سقلبي مباشقر علقى الاقتصقاد القوا ي ككقل ولا ش  

 )  .(www.socpa,2006ويكمس هذا في جوانب متعددة م ها ج

 لعوبة عملية ات اذ القرارات ج  -1

قد يقمدي ايقا  معقاير المحاسقبة الماليقة إلقى اخقتلاف الأسقس التقي تعقال  بموجبهقا العمليقات 

الم تلفة مما ي ت  ع قن لقعوبة مقارنقة المراكقز الماليقة  للم شتتالمالية  والأ داث والظروف

ونتقاي   الم شقتتونتقاي  هعمالهقا وبالتقالي لقعوبة مقارنقة المراكقز المليقة لهقذه  الم شتتلهذه 

 هعمالها وبالتالي لعوبة المقارنة بيس البدايل الم تلفة ع د ات اذ القرارات.

 ت جال طأ في عملية ات اذ القرارا-2

يمدي ايا  معايير المحاسبة ه يانا إلقى اسقت دام اقر  محاسقبية ايقر سقليمة لقيقا  العمليقات 

والأ داث والظروف التي تمثر على الم شاة وإيصال نتايجها إلى المستفيديس ويترتب على ذل  

 تظهر بعدل مركزها المالي ونتاي  إعمالن. هن القوايم المالية قد لا

 ارات جتعقيد عملية ات اذ القر -3

قد يمدي ايا  معايير المحاسقبة إلقى هعقداد الققوايم الماليقة للم شقاة بطريققة مقت قبة  ومعققدة 

 تى وان للحب .المعالجة المحاسبية ممقا يترتقب عليقة لقعوبة اسقتفادة مسقت دميها م هقا إذ 
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يستلزم فهمها الرجوص إلى مصادر هعقدادها هو ققدرة علميقة متميقزة وكلاهمقا ايقر متقوفر فقي 

 الحالات. معظم

ومس ذل  يت ة ان عدم التجانس )وجود فرو  جوهرية( بيس المعايير المحاسبية المحلية 

التي تعدها بعض الدول وبيس معايير المحاسبة الدولية سببها ان معايير المحاسبة بالدول والهيئات 

 يتم اعدادها مس خلفيات اقليمية ودولية متباي ة ي عكس فيها اثر كقل او بعقض العوامقل التقي ذكقرت

 هعلاه. 

 ( 2شةل ) 

 العوامل المؤثرة على عملية وضع المعاير المحاسبية

 المصدرج اعداد البا ثة

 :الحاجة الى معايير محاسبية دولية -ج

ان المعايير المحاسبية الدولية هي مبادئ محاسبية البحب مقبولة على الصعيد العقالمي. 

ة بقالطر  التقي تعقرض فيهقا وهي تحسس وت س  ال ظم والمعقايير المحاسقبية وارجقراءات المتعلقق

م ظمققة مققا كشققوفها الماليققة. كمققا انهققا تققوفر معيققاران متماسققكان بشققأن ادرا  المعلومققات الماليققة فققي 

 (.http://www.wfp.org//epالتقارير المالية القانونية. )

ان ا د الاسبا  المهمة التي دفعب معظم الدول إلى التوجين نحو تطبيق  المعقايير الدوليقة 

التطققورات الهامققة التققي شققهدتها اسققوا  المققال فققي العقققديس الاخيققريس ان كققلا مققس الشققركات هققي 

والمستثمريس قد خر  إلى خار  الحدود ارقليمية فالشركات التي تبحث عس مصقدر لقره  المقال 

ذهبب للقيد في هسوا  المال خار   دود اواانها إلى  يث كثافقة المقدخرات والاسقتثمارات  كمقا 

ريس مققس الافققراد والممسسققات خرجققوا إلققى خققار   ققدود اواققانهم بحثققان عققس فققر  ان المسققتثم

 1992العبقد ، استثمارية اف ل. مس ه ا بدهت تتست الحاجة إلى معايير محاسقبة دوليقة بهقدفج )

  (11ج

 مايققة المسققتثمر الققوا ي مققس الممارسققات المحاسققبية ايققر السققليمة للشققركات الأج بيققة  هولانج 

 الوافدة. 

  ماية المستثمر الأج بي مس الممارسات المحاسبية اير السليمة للشركات الوا ية.  جثانيان 

ان زيادة تواف  الممارسات المحاسبية )الت سقي ( عقس اريق  ت قيي  مقدى تباي هقا يحقق  

 (Shoi & Meek, 2002:277مزايا عديدة ههمهاج )

 النظام القانوني للبد

 طبيعة وهيةل الملةية

 التجارية

النظام السياسي وميزان الملةية 

 الفةرية في القطاع العام والخاص

 الضريبيالنظام  مستوى التقدم الاقتصادي

 طرح الاسهم في الاسواق الخارجية مهني محاسبيوجود مجمع 

 عملية وضع المعايير

 المحاسبية
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 لمقال الاسقتثماري القى العقالم نقل ره  ا وبارمكاناسوا  ره  المال هي اسوا  عالمية  هولانج

وان معايير الابلاغ المالي ذات الكفاءة العالية والتي تست دم فقي انحقاء العقالم بشقكل دايقم 

 ستحسس مس كفاءة ت صيص ره  المال. 

يمكققس للمسققتثمريس ان يت ققذوا قققرارات اسققتثمارية اف ققل والمحققافت الاسققتثمارية سققتكون  ثانيانج

 قل. ة ستهكثر ت وعان والم اار المالي

 في مجال الدم  وال يارات.  ارستراتيجيالشركات تحسيس عملية ل ت القرار  بإمكان ثالثانج

الافكققار الاف ققل ال اتجققة عققس انشققطة و ققت المعققايير القطريققة يمكققس الاسققتفادة م هققا فققي  رابعانج 

 ليااة معايير عالمية ذات جودة عالية.

المالي هو توفير المعلومات المتعلقة  فصا للإومس المتف  علين ان هدف المعايير الدولية 

بحالة الموجودات  ومستوى العايدات والتغيرات التي تطره على الو قت المقالي  التقي تعقد مفيقدة 

لحلققققة واسقققعة مقققس المع يقققيس  مقققس هجقققل ان يكونقققوا ققققادريس علقققى ات قققاذ الققققرارات الاقتصقققادية 

ققر  إلقى كونهقا مبقادئ عامقة. مقس كونهقا ال رورية. ولكس ما يمخذ على المعقايير الدوليقة انهقا ا

انظمة ذات اابت قانوني  ولكس في الوقب نفسن لابد مس التأكيد علقى ان المعقايير الدوليقة هقي فقي 

بعققض الجوانققب  هكثققر  ققذران مققس القققانون التجققاري. كمققا انهققا اكثققر تفصققيلان فققي  صققر الم ققاار 

 ريقة الم قاقلات فقي قايمقة المركقز والفر  الاقتصادية وقد و عب في الوقب نفسن  دودان على 

المالي. وبالتالي فأن المعايير الدوليقة هقي فقي المجمقل اف قل فقي تقوفير المعلومقات الم اسقبة عقس 

 الشركات مس القانون التجاري.

وبذل  يمكس القول ان السبب الرييسي وراء ال غوا الدولية لتب قي مجموعقة وا قدة مقس المعقايير 

الدولية( هو نمقو  ركقة الاسقتثمارات الماليقة عبقر دولان م تلفقة  فحمايقة هقذه  المحاسبية )المعايير

الاستثمارات فقي هي دولقة تتطلقب ان تتقوفر للمسقتثمريس ققوايم ماليقة اعقدت بموجقب معقايير ذات 

جودة عالية عالميان بحيث تتص  بالقابلية للمقارنة بغض ال ظقر عقس دولقة الشقركة المصقدرة لهقذه 

 القوايم.  

 :مشاكل ومعوقات تطبيق المعاير الدولية-د

ه اك بعض المشاكل التي تعي  خطا التواف  او تم قت القدول مقس التفكيقر فقي تب قي خطقة 

 ( www.gccaao.org/smd.htmمعي ة لهذا الغرض مس هذه المشاكل ما يليج )

ات الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعقايير المرتبطقة بالاسقتثمار -1

 والمشتقات والادوات المالية والمعايير المرتبطة بالقيمة العادلة عمومان. 

التوجن ال ريبي والحكومي  بعض الدول يكون الهدف مقس التققارير المحاسقبية فيهقا  -2

هو  سقا  القربة ال قريبي او انتقا  معلومقات تسقاعد الم طقا الققومي علقى اعقداد 

 ات اذ القرارات على المستوى القومي. البيانات القومية التي تساعد في الت طيا و

ق اعة المستثمريس ومست دمي القوايم المالية الآخقريس بالمعقايير الوا يقة. وققد تكقون  -3

هذه الق اعة فقي  قيقتهقا تعقود المسقتثمريس ومسقت دمي الققوايم الماليقة علقى المعقايير 

قوايم مالية  الوا ية إلى الدرجة التي يصعب فيها تحول اولئ  المست دميس الى قراءة

 اعدت باست دام ار  محاسبية اير التي تعودوا عليها. 

مشاكل الترجمقة  المعقايير الدوليقة تصقدر باللغقة الانجليزيقة وبمصقطلحات محاسقبية  -2

انجليزيققة متعققارف عليهققا. وتكمققس الصققعوبة ه ققا ان التققراجم قققد تصققل إلققى مقابققل 

يعكققس م ققمونة نفققس المصققطلة مققس اللغققة الوا يققة ولكققس المصققطلة الققوا ي قققد لا 

 الم مون المقصود في المعايير الدولية وبالتالي تفقد عملية الترجمة فاعليتها. 

 :ستراتيجية التوافق مع معايير المحاسبة الدولية -هـ

اقتر ب دراسة) هيئة المحاسبة والمراجعقة لقدول مجلقس التعقاون لقدول ال لقي  العربيقة( 

ول في البدء هو الاسراص بتب قي وت فيقذ خطقا التوافق  مجموعة مس ال طوات والآليات لمساعدة الد

 (  2111حاسبة الدولية. هذه ال طوات تت مسج )شري  وسويلمجمت معايير الم
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لابد ان يكون لدى الدولة خطة تهدف إلى تحقي  التواف  مت المعايير الدولية او تتب ى  -1

 تحول الشركات الوا ية إلى تطبي  المعايير الدولية. 

تقوم الدولة بتحديد الفرو  بيس المعقايير الوا يقة ومعقايير المحاسقبة الدوليقة ودراسقة  -2

هذه الفقرو  واسقتبدال البقدايل والحلقول الم تلفقة فقي المعقايير الوا يقة بمثيلاتهقا فقي 

 المعايير الدولية اذا كانب الظروف تسمة بذل . 

 دولي.  معياران وا يان متوافقان مت كل معيار بإلدارتقوم الدولة  -3

يقتصققر التطبيقق  للمعققايير الدوليققة او الوا يققة المتوافقققة علققى مجموعققة محققدودة مققس  -2

 الشركات. 

ان تقترن عملية التحول الى المعقايير الدوليقة او التوافق  معهقا بالتقدريب الفعقال علقى  -1

مسقققتوى المه قققة ومعقققدي الققققوايم الماليقققة وان تقققدر  معقققايير المحاسقققبة الدوليقققة فقققي 

 ية الجامعية. المقررات الدراس

 اهدافها.  رنجازان تحدد ال طة تاري ان محددان  -6

 المبحث الثاني

 ة في النشاط الزراعيالمحاسب

 مفهوم النشاط الزراعي  -اولا :

تعاري  الزراعة وت وعها الا ان اكثر التعاري  اهمية هو تعريق  م ظمقة الااذيقة تعدد رام 

ئتهقا يوهي  راثة الارض وته (   11ج 2111علي )والزراعة الدولية التي ترى في الزراعة 

لتحقي  الفعاليات التي ترتبا بزراعة المحاليل وتربيقة الحيوانقات . كمقا تقرى فيهقا الطريققة 

 التي يستغل بواسطتها الانسان الطبيعة لتاميس  اجاتن الاساسية .

ة المعقايير مجموعق (جعلقى انقنوقد عرف مجلس معايير المحاسبية الدوليقة  ال شقاا الزراعقي 

المعققدة  البيولوجيققة للألققوللققوجي والمشققروص للتحققول البي ادارة (2116الدوليققة   المحاسققبية

لققوجي ولوجيققة ا ققافية . ويشققمل التحققول البيوللبيققت الققى محصققول زراعققي او الققى الققول بي

عمليات ال مو والانحلال والانتا  والتكاثر التي تسبب فقي تغيقرات نوعيقة او كميقة فقي القل 

)الحصقققاد ج هقققو فصقققل  ويقصقققد بالمحصقققول الزراعقققي هقققو الم قققت  المحصقققود   بيولقققوجي

 للألقول بيولقوجي .( لألقلالمحصول على الالل البيولقوجي او توقق  العمليقات الحيويقة 

 للمشروص. البيولوجية

ا المحاسبية والرقابية فقي جمهوريقة العقرا  فققد عقرف الزراعقة علقى انهق المعاييراما مجلس 

لمحاسقبية الصقادرة مقس مجلقس القواعقد المحاسقبية والرقابيقة فقي العقرا  ج)مجموعة القواعد ا

ادارة عمليقققة التحقققول الحيقققاتي الحيقققواني وال بقققاتي للحصقققول علقققى انتقققا  لغقققرض   ( 1998

  -قد ل   موجوداتها كالاتي جواو الاكثار .  لاستهلاك او المتاجرة او التص يتا

ي تمتلكهقا الم شقاة لغقرض الحصقول علقى ويقصقد بهقا الثقروة الحيوانيقة التق -الحيوانقات ج -1

 قصد المتاجرة بها او است دامها في الانتا  . ها واكثارها بم تجاتها او لغرض تسمي

ال باتقققات ج ويقصقققد بهقققا البسقققاتيس والمقققزارص والحققققول التقققي ت قققت  المحالقققيل والثمقققار  -2

  اعلاه التعارياو استهلاكها او انباتها ومس خلال  والشتلات للاستفادة ببيعها او تص يعها

جوداتقن ولا بقد مقس الاشقارة القى ان نجد ان ه اك اتفا  على انقواص ال شقاا الزراعقي ومو

 قمس تعريق  ال شقاا الزراعقي  للا تدخعملية تص يت المحصول الزراعي بعد الحصاد 

لل شقاا الزراعقي اذ ان  اعلى الرام مس ان هقذا التصق يت ققد يبقدو امتقدادا م طقيقا وابيعيق

) كمققا فققي تصقق يت الع ققب  البيولققوجيول ي تقققت قققد تحمققل بعققض الشققبن بققالتحلا ققداث التققا

 وتحولن الى نبيذ مس قبل تاجر ال مور الذي انبب اشجار الع ب ( .

 (10: 1991)رشيد، (:0::2002 ،)الغبان بيةاسحمثانيا : خصائص النشاط الزراعي وانعةاساته ال
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عقدة م تجقات فقي وققب  بإنتقا ج  يث تقوم الو دة الزراعية الانتاجية تعدد الم تجات الزراعية -1

وقد ادت هذه الظاهرة الى خل  وا د فمثلا انتا  الماشية في المزرعة هو اللحوم والالبان والجلود 

 كل م تو  م ها   صةمشكلة التكالي  المشتركة مما يتطلب ايجاد اسس علمية لحيحة لتحديد 

ة الانتقا  الزراعي ج تتميز الغالبية العظمى مقس المحالقيل الزراعيقة بموسقميموسمية الانتا   -2

كقل موسقم وتقمدي هقذه ال القية اي قا القى موسقمية  فقي يالمحاسقب بما ي عكس على  جقم العمقل

 الدخل و  امة قيمة ال دمات التسوقية 

بالعديققد مققس الزراعققي مقققدما ج اذ يتققأثر الانتققا  الزراعققي كمققت ونوعققا  لققعوبة تقققدير الانتققا -3

ب علقى هقذه ال القية لقعوبة الزراعيقة ويترتق والآفقاتالعوامل ال ارجية مثل العوامل الم اخية 

 كمية الانتا  الزراعي للاستعانة بن في و ت الموازنات الت طيطية تقدير 

نشقطة الزراعيققة ت القبعض الاخققر ج فم رجقات بعققض الاتقداخل الانشقطة الزراعيققة بع قها مقق -2

زراعية اخرى مما يتطلب وجود نظام محاسبي كلفوي قادر على  لأنشطةيمكس ان تكون مدخلات 

 ا تسا  تكالي  كل نشاا زراعي في الم شأة

الموجققودات الزراعيققة الققى ثابتققة او متداولققة  ج اذ تبققو التغيققر فققي تبويققب الالققول الزراعيققة -1

 ة المركقز المقالي كقذل تبو  كألول ثابتة فقي قايمقية الغرض مس اقت اؤها فماشية الترب باختلاف

ماشية التسميس فتبو  كألول متداولة  اماشية العمل والالبان كونها تساهم في العملية الانتاجية ام

يمخقذ ققرار بتغيقر الغقرض الرييسقي مقس اقت قاء   يث الهدف م هقا المتقاجرة لتحقيق  الاربقا  وققد

 ة المركز المالي اسلو  عرض تل  الالول في قايمتغير الالل الزراعي مما يستوجب 

اخقتلاف الفتقرة الماليققة عقس الفتقرة الزراعيققة ج تعتبقر هققذه ال القية مقس اهققم ال صقايص التققي  -6

 الانتا  الزراعي التي قد تكون ةت عكس على العمل المحاسبي اذ ان الفترة الزراعية مرتبطة بدور

تقرة الماليقة فتكقون مرتبطقة بتقاريا اعقداد الحسقابات فصلية او موسمية  سب نقوص ال شقاا امقا الف

 .قطاعات الدولة   تامية في كلال

 () الزراعة  41  متطلبات المعيار المحاسبي الدولي -ثالثا 

البيولقوجي او المحصقول الزراعقي  بالألقلالاعتراف ج يجب على المشروص الاعتقراف  -1

 ا ع دما فق

 سابقة  لأ داثيسيطر المشروص على الالل نتيجة -ه

 الى المشروص  للأللمس المحتمل ان تتدف  الم افت الاقتصادية المستقبلية  - 

 بشكل موثو  بن  مس الممكس قيا  القيمة العادلة او تكلفتن- 

 القيا  ج  -2

 المبقديي وفقي تقاريا كقل ميزانيقة عموميقة يجب قيا  الالل البيولقوجي ع قد الاعتقراف ( ه

تكالي  المقدرة ع د نقطة البيت )تشمل التكقالي  ع قد الا هبمقدار قيمتن العادلة م صوما م 

 والمتعقامليس والمبقالا التقي تفر قها الوكقالات الت ظيميقة  اءنقطة البيت العمقولات للوسقط

عقدا الالقل القذي لا تتقوفر تكلفة ال قل والتكالي  الاخرى ل قل الالول الى السو ( فيما 

حالة يجب قياسن بتكلفتقن م صقوما م هقا لن اسعار او قيم محددة مس قبل السو  ففي هذه ال

 .خساير متراكمة في ان فاض القيمة  وهيةاي استهلاك متراكم 

الالققل البيولققوجي للمشققروص بمقققدار قيمتققن مققس يجققب قيققا  الم ققت  الزراعققي المحصققود  (  

 التكالي  المقدرة ع د نقطة البيت ع د نقطة الحصاد العادلة م صوما م ها 

 المكاسب وال ساير ج-3

بيولقوجي بقيمتقن العادلقة م صقوما  بألقله(المكسب او ال سارة ال اجمقة عقس الاعتقراف المبقديي 

الي  المقققدرة ع ققد نقطققة البيققت ومققس التغيققر فققي القيمققة العادلققة م صققوما م هققا التكققالي  م هققا التكقق

فتقرة التقي بيولوجي ع د نقطة البيقت يجقب ادخالهقا فقي لقافي القربة او ال سقارة لل لأللالمقدرة 

 .ب فيها تجن
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 ( المكسققب او ال سققارة ال اجمققة ع ققد الاعتققراف المبققديي بالمحصققول الزراعققي بالقيمققة العادلققة 

 او ال سارة للفترةم صوما م ها التكالي  التقديرية ع د نقطة البيت يجب ادخالها في لافي الربة 

 .التي ت شأ فيها

 الم ة الحكومية ج  -2

بيولققوجي التققي يققتم قياسققها بقيمتهققا العادلققة  بألققله(الم حققة الحكوميققة ايققر المشققرواة المتعلقققة 

فققا  ذلق و مطرو ا م ها التكقالي  المققدرة ع قد نقطقة البيقت يجقب الاعتقراف بهقا علقى انهقا دخقل

 .ع دما تصبة الم حة الحكومية مستحقة الاستلام 

ولوجي يقتم قياسقها بقيمتهقا العادلقة م صقوما م هقا بي بألل (اذا كانب الم حة الحكومية المتعلقة 

ع د نقطة البيت مشرواة بما في ذل   يقث تتطلقب الم حقة الحكوميقة ان لا تققوم التكالي  المقدرة 

ب شاا زراعي محدد فأنن يجب على المشروص الاعتراف بالم حة الحكومية علقى انهقا دخقل وذلق  

 الحكومية الشروا ال الة بالم حة فقا ع دما تتم تلبية 

 الافصا  ج يجب على المشروص ما يلي ج

راف اث ققاء الفتققرة الحاليققة ع ققد الاعتقق الافصققا  عققس اجمققالي المكسققب او ال سققارة ال اجمققة -1

والمحصقققول الزراعقققي ومقققس التغيقققر فقققي القيمقققة العادلقققة  البيولوجيقققة بالألقققولالمبقققديي 

 البيولوجية  للألولم صوما م ها التكالي  المقدرة ع د نقطة البيت 

و وجيققة وقققد يأخققذ الافصققا  شققكل سققرد اتقققديم ولقق  لكققل مجموعققة مققس الالققول البيول -2

 ول  كمي 

 ابيعة انشطتن التي تتعل  بكل مجموعة مس الولن البيولوجية بيان  -3

ليققة لكققل مجموعققة مققس الالققول عالف بيققان القياسققات او التقققديرات ايققر الماليققة للكميققات -2

   .الفترة ول ات  المحاليل الزراعية خلال الفترة للمشروص في نهاية البيولوجية

لتحديد القيمة العادلة لكقل مجموعقة  الافترا ات الهامة المطبقة والافصا  عس الاساليب  -1

 مس المحاليل الزراعية ع د نقطة الحصاد لكل مجموعة مس الالول البيولوجية 

لغهقا المسقجلة والمبقالا ولوجيقة المحقددة الملكيقة ومبايالافصا  عس وجقود الموجقودات الب -6

 ك مان للالتزامات المسجلة للموجودات البيولوجية المرهونة 

 الافصا  عس الالتزامات لتطوير وامتلاك الالول البيولوجية  -1

 دارة الم اار المالية فيما يتعل  بال شاا الزراعي لاجيات تيالافصا  عس السترا -8

ايقة ونهايقة الفتقرة دولوجيقة بقيس بيالب تقديم مطابقة للتغيقرات فقي المبلقا المسقجل للالقول -9

 الحالية وتشمل المطابقة ما ياتي ج

ر ال اجمة عس التغير في القيمة العادلقة م صقوما م هقا التكقالي  المققدرة اي سالمكاسب او ال -     

 ع د نقطة البيت .

 _الزيادات ال اجمة عس المشتريات 

 _الان فا ات ال اجمة عس المبيعات 

 ال اجمة عس الحصاد_الان فا ات 

  الأعمال م شتت دم _الزيادات ال اجمة عس 

 ترجمة البيانات المالية لمشروص اج بي ._لافي فروقات الصرف ال اجمة عس 

ولوجية  يث لا يمكس قيا  القيمة العادلة بشقكل يا افية عس الالول الب فصا اتتقديم ا-11

البيولوجيقة واسقبا  عقدم امكانيقة قيقا  لالقول اولق   فصا اتموثو  بة تت مس تل  الا

ذل  اجمقالي كقالاسقتهلاك المسقت دم ومعقدلات الاسقتهلاك المسقت دمن  القيمة العادلقة واسقلو 

 راكم في بداية ونهاية الفترة .ستهلاك المتالمبلا المسجل والا

بهقا فقي البيانقات الماليقة والشقروا عتقرف الافصا  عس ابيعة ومدى الم ة الحكوميقة الم-11

لقق  المقق ة والان فا ققات الهامققة المتوقعققة فققي مسققتوى المقق ة تلتققي تققم تلبيتهققا فيمققا يتعلقق  با

 الحكومية .
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 المبحث الثالث
)المحاسبة في النشاط الزراعي(مع معيار المحاسبة  11دراسة مقارنة للقاعدة المحاسبية 

 )الزراعة( 41الدولي 

الققبة تب ققي المعققايير الدوليققة المحاسققبية الزاميققان بال سققبة  2111اعتبققاران مققس مطلققت عققام 

دولقة(  21  بما فيها الأمريكية المتعاملة مت دول الاتحقاد الأوربقي )الم شتتللتقرير المالي لجميت 

لت ظيم دولة  تى الآن( لتب ي المعايير الدولية ك ا 61كما اتجهب العديد مس دول العالم )هكثر مس 

سياستها المحاسبية   بما فيها مصر  بار افة إلى وجود جهود التوفي  والمقارنة للمعايير الدولية 

دولقة.  12مت المعايير المحلية تقدمها 
(

2111شري  وسقويلمج
 

مقس نا يقة اخقرى علقى المسقتوى  (

تها هيئققة العربققي   ي تظققر ان تسققري فققي الفتققرة القادمققة معققايير المحاسققبة ال ليجيققة التققي الققدر

( دول خليجيققة وهققي 6المحاسققبة والمراجعققة لققدول مجلققس التعققاون لققدول ال لققي  العربيققة علققى )

معايير اورت اللا في  وء الظروف الاقليميقة للقدول الاع قاء بقالمجلس   وب لفيقة المعقايير 

 الامريكية   اخذة ب ظر الاعتبار معايير المحاسبة الدولية.

ي المعقايير الدوليقة للمحاسقبة علقى مسقتوى العديقد مقس دول ومت هذا الاتجاه المت امي لتب ق

العالم. وفي الوقب القذي يسقير فيقن العقرا  نحقو اقتصقاد عقالمي تقزداد الحاجقة القى تب قي المعقايير 

الدولية مس خلال الدار قواعد محاسبية محليقة يقتم مقس خلالهقا ت قيي  ال لافقات بقيس التطبيققات 

 يس معايير المحاسبة الدولية.المعمول بها في م ظمات الاعمال وب

تهققدف هققذه الدراسققة الققى مقارنققة المعالجققات المحاسققبية لل شققاا الزراعققي التققي اتبعتهققا 

الزرعة( وتل  التي )21لج ة معايير المحاسبة الدولية في المعيار المحاسبي المعايير الصادرة عس

ة عققس مجلققس المعققايير )المحاسققبة فققي ال شققاا الزراعققي( الصققادر11اتبعتهققا القاعققدة المحاسققبية 

 والقواعد المحاسبية العراقية 
 

 :IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  -اولا

 International Accounting Standardsلج قققة معقققايير المحاسقققبية الدوليقققة 

Committee الققذي هختققاره ممثلققي هيئققات المحاسققبة للققدول العشققرة )اسققتراليا  ك ققدا   هققو الأسققم

فرنسققا  المانيققا  اليابققان   المكسققي   هول ققدا  بريطانيققا  ايرل ققدا والولايققات المتحققدة الأمريكيققة( 

 المساهمة في تأسيس الهيئة الدولية. 

هيكلتها فقي  و تى اعادة 1913وقد كان الهدف مس تأسيس تل  الهيئة م ذ نشأتها في عام 

 (.36 2116القا ي و مدانجمحدد في الآتيج ) 2111

 م اقشة الق ايا المحاسبية الوا ية فيما بيس الدول المشاركة على نطا  دولي. هولانج 

 ار  افكار محاسبية يمكس تب يها والدارها كمعايير دولية ت دم المصلحة العامة  ثانيانج

 العمل على تحقي  قدران مس القبول الدولي لما يصدر عس اللج ة مس معايير.  ثالثانج 

 1991ولتحقي  هذه الأهداف عملب اللج ة بم هجية وا دة لم تغيرها م ذ نشأتها  تى عام 

تمثلققب فققي دور و يققد لعبتققن اللج ققة خققلال ال مسققة وعشققرون سقق ة الأولققى مققس عمرهققا وهققو دور 

(  يث انصب عمل Harmonizerالهيئات الوا ية للمحاسبة ) ت سي  وتو يد اراء اع اءها مس

اللج ققة علققى اختيققار معالجققة معي ققة مطبقققة فققي دولققة مققا ثققم تب ققي هققذه المعالجققة وادخققال بعققض 

التعديلات عليها إذا لزم الأمر والسعي للحصول على قبقول دولقي لهقا. بهقذا الشقكل فقأن اللج قة لقم 

تطقوير معالجقات محاسقبية ب قاءان علقى  اجقة معي قة تمار  هي دور ي طوي على بحقث وابتكقار و

 لمعيار محاسبي يعال  ق ية محاسبية لا يوجد لها  ل محاسبي مقبول. 

بققدهت اللج ققة فققي تب ققي الققدور التطققويري للمعققايير  يققث بققدهت بابتكققار  1991وفققي عققام 

ض الققوايم كما وتم تطوير ااار عمل مفاهيمي يطل  علين ااار اعداد وعقرالمعايير ال الة بها.

                                                 
) (

)ك دا  الصيس  المانيا  هون  كون   اليابقان  ماليزيقا  هول قدا  سق غافورة  ج قو  افريقيقا  المملكقة المتحقدة  الولايقات المتحقدة    

   ومجموعة دول وسا هوربا(.
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المالية  وتشابن ال تاي  الواردة في هذا الالدار  تل  الواردة في الااار المفاهيمي لمجلس معايير 

المحاسققبة الماليققة وهي ان هققدف القققوايم الماليققة هققو تققوفير معلومققات مفيققدة لمجموعققة كبيققرة مققس 

ى ال صقايص المست دميس لااراض ات اذ القرارات  ويجقب ان تحتقوي المعلومقات المتقوفرة علق

 (Schroeder,2006;59ال وعية مثل الملايمة والموثوقية وقابلية المقارنة وقابلية الفهم.)

يت ة مس اهداف لج ة معايير المحاسبة الدولية ان تطبي  معايير المحاسبة الدولية يكقون 

في الغالب اختياريا باعتبارها تمثل معايير ارشادية اير ملزمة دوليا. وبالتالي تكون الاولويقة فقي 

ع دما ت تل   التطبي  ع د اعداد القوايم المالية في الدولة للمعايير وال ظم  والقوانيس المحلية وذل 

 (  22ج 2112عس معايير المحاسبة الدولية.)جربوص و لس 

وقققد الققدرت لحققد الان وا ققد واربعققيس قايمققة مققس قققوايم معققايير المحاسققبة الدولية وسققبت 

 قوايم مس قوايم معايير التقرير المالي الدولي.

 

 مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في الجمهورية العراقية:  -ثانيا

لعققام  22وقققانون الشققركات العامققة رقققم  1983 ظققام المحاسققبي المو ققد الصققادر فققي عققام يعققد ال

مس ههم الأنظمة والقوانيس التي ت ظم العمل المحاسبي في العرا  والتي تساعد على توفير  1911

البيانات المالية والا صايية ل دمة الجهات ذات العلاقة. الا انقن علقى القرام مقس اهميتهقا بقرزت 

  العديد مس المشاكل المحاسقبية التقي تتطلقب وجقود جهقة مسقتقلة مت صصقة لهقا القابليقة في الأف

على  ل مثل هذه المشاكل. مما هدى إلى تألي  مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في جمهورية 

العرا  كجهة عليا ودايمقة تابعقة إلقى ديقوان الرقابقة الماليقة وكقان ذلق  اسقت ادان إلقى كتقا  ديقوان 

وب ققاءان علقى مقا هقققره  1988 3 22( والمقمر  فقي 11122 3 3اسقة )السقاب ( المققرقم )  الري

قققرر الققدار ال ظققام الققداخلي لعمققل  1988 9 11المجلققس فققي جلسققتن الثالثققة الم عقققدة بتققاريا 

المجلققس  ققدد فيققن اختصالققات المجلققس 


كققان علققى راسققها دراسققة واقققرار المعققايير والقواعققد  

قتصقادية وال دميقة فقي الدولقة بمقا فقي ذلق  شقركات القطقاص الم قتلا المحاسبية فقي الو قدات الا

وابداء الرهي في مشروعات القوانيس والأنظمة والتعليمات المالية والمحاسقبية او التقي  وال ا .

 لها علاقة بها.

ولحد الآن العديد  1988انجز مجلس المعاير المحاسبية والرقابية م ذ هول تشكيل لن عام 

  ول القوانيس والانظمة والتعليمات المالية والمحاسبية ال افذة و دد مشاكل مس الدراسات 

( قاعقدة محاسققبية 12تطبيقهقا وتولقل إلقى و قت الحلققول الم اسقبة لتجاوزهقا والقدر )

 ( هدلة رقابية واشرف على متابعة تطبيقها في الجهات المع ية. 6و)

ان مجلس معايير المحاسبة الوا ي يعتبقر لقوت الدولقة المحاسقبي علقى المسقتوى القدولي وفقي 

نفس الوقب فأنقن بوابقة عبقور المعقايير الدوليقة للدولقة وهمقا وظيفتقان اساسقيتان لا يمكقس الت لقي 

ع هما ويجب دعمهما. إذا هردنا مواكبة التطورات العالمية. ان تجربة الدار القواعقد المحاسقبية 

لعراقية التي خا قها مجلقس المعقايير والقواعقد المحاسقبية التقابت لقديوان الرقابقة الماليقة  تشقكل ا

تجربة متعثرة قياسان بتجار  الدول الأخرى )خصولان تجربة جمهورية مصر العربيقة( بقال ظر 

معيقار محاسقبي  21قاعقدة لحقد الآن مقابقل  12إلى عدد القواعد الصقادرة عقس المجلقس والبالغقة 

لاهققداف ومفققاهيم المحاسققبة والتققي تشققكل ااققاران فكريققان  ااققاري بار ققافة إلققى عققدم الققدار دولقق

ممقا  2111للمعايير المحاسبية.. كما ان المجلس متوق  عس الدار القواعد المحاسقبية م قذ عقام 

خل  فجوة وا حة بيس انجازات هذا المجلس وما توللب الين لج ة معايير المحاسبة الدولية مس 

 بار افة إلى تعديلاتها المستمرة على المعايير ال افذة.  الدارات

وتجدر الاشارة الى ان مجلس المعايير والقواعد المحاسبية يتبت ستراتيجية تب قي معقايير 

( ال القة 11المحاسبة الدولية وتكييفها لما يلايم البيئة العراقية فيما عدا القاعدة المحاسبية رققم )

علقى ان يقتم تطبيقهقا علقى البيانقات الماليقة  1998ها المجلس في عقام بال شاا الزراعي التي اقر

                                                 


 (1988)ال ظام الداخلي لمجلس المعايير والقواعد المحاسبية  ديوان الرقابة المالية   
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وما بعدها والتي سبقب لدور المعيقار المحاسقبي القدولي رققم  2111 12 31للس ة الم تهية في 

. كقذل  2113 1 1والقبة نافقذان فقي  2111( ال ا  بال شاا الزراعي والقذي لقدر عقام 21)

وال سقاير الرهسقمالية( التقي القدرها المجلقس تلبيقة لحاجقة )الاربقا   12القاعدة المحاسبية رققم 

البيئة المحاسبية المحلية والتي لم يقابلهقا معيقار محاسقبي دولقي. وان ديقوان الرقابقة الماليقة يبقذل 

جهودان  ثيثة  اليان. مس اجل تفعيل دور المجلس وال هوض بقن للقيقام بمهامقن مقس القدار القواعقد 

 ت في البيئة الاقتصادية على المستوييس الدولي والمحلي. المحاسبية لمواكبة التغيرا

 

 الدراسة التحليلية المقارنة
 41الدولي  المعيار المحاسبي

 )الزراعة(

القاعدة المحاسبية العراقية 

 )المحاسبية في النشاط الزراعي (11
 المقارنة

 الموضوع :الهدف

المعيار بيان المعاملة  دفه

المحاسبية وعرض البيانات 

المالية والافصاحات المتعلقة 

 بالنشاط الزراعي

توفير المعرفة المحاسبية وتوضيح 

ليات التحول المبادئ المعتمدة لعم

الحية وتوضيح الحياتي للموجودات 

الاسس المستخدمة في تقييم 

 الموجودات الحية

هناك اتفاق في الهدف وخلافا 

 معيار فان القاعدة المحاسبية لللم

تدرج فقرة الافصاح والعرض 

اذ اقتصر الهدف على ضمن الهدف 

 موضوع القياس.

 الموضوع : النطاق

ينطبق المعيار على الاصول 

والمحصول الزراعي  البيولوجية

عند نقطة الحصاد والمنح 

الحةومية ولا ينطبق على الارض 

الخاصة بالنشاط الزراعي 

الخاصة  ملموسةوالاصول غير ال

 بالنشاط الزراعي

 المشاريعطبق القاعدة على جميع تن

 التي تمارس النشاط الزراعي

جاء نطاق القاعدة شاملا دون 

تفصيل لأنواع النشاطات التي 

ليها القاعدة كذلك لم تورد طبق عتن

من  ستثناةالقاعدة الفقرات الم

 التطبيق

 الموضوع : الاعتراف والقياس

معيار المحاسبي ثلاث اورد ال -

ق لاغراض شروط واجبة التحق

لوجي او والاعتراف بالاصل البي

 المحصول الزراعي

يقسم المعيار الموجودات في  -

الزراعية الى اصل  المنشآت

والمحصول الزراعي  بيلوجي

الذي هو المنتج المحصود للاصل 

البيلوجي وذلك فقط عند نقطة 

الحصاد وبعد ذلك يتم تطبيق 

)المخزون (وقد  2المعيار الدولي 

اورد المعيار جدولا بالامثلة على 

والمحاصيل  ةلوجيوالاصول البي

والمنتجات التي هي الزراعية 

 نتيجة التصنيع

البيولوجي عند يتم قياس الاصل  -

الاعتراف المبدئي وفي تاريخ كل 

 ميزانية عمومية بمقدار

قيمته العادلة مخصوما منها 

 التةاليف المقدرة عند نقطة البيع

يقاس المنتج الزراعي المحصود -

 من الاصل

البيولوجي للمشروع بمقدار قيمته 

 ورد القاعدة شروط الاعترافتلم 

 

النشاط الزراعي لاغراض هذه  -

 نشاطينالقاعدة تم تقسيمة الى 

والنباتات وبدورها تقسم الحيوانات 

لى نوعين رئيسين الثروة الحيوانية ا

الاول منها يقتنى لاغراض الانتاج 

قطيع الانتاجي النوع ر عنها بالوعب

الثاني يقتنى لاغراض البيع ويعبر عنه 

لقطيع التجاري اما النباتات فقد تم با

تقسيمهعا الى الزراعة الحقلية وتتضمن 

روات عة المحاصيل وزراعة الخضازر

والنوع الثاني هو المزروعات المعمرة 

لاكثر ويقصد بها المغروسات المعمرة 

ة ثابتمن الموجودات ال دوتعمن سنة 

فترة  في وتمر بثلاث مراحل تتمثل

فترة  ،وفترة الاثمار ،الانشاء والتةوين

 التناقص والاضمحلال

القطيع الانتاجي والذي يعد اصل ثابت  -

مضافا اليها يتم قياسة باسعار الشراء 

كافة الةلف المصروفة على الحيوان 

لغاية دخوله مرحلة الانتاج وفي حالة 

تعدد اسعار عناصر القطيع من الصنف 

ن القاعدة هناك فروق جوهري بي

 والمعيار في مجال الاعتراف

ليس هناك فرق جوهري بين  -

 تقسيمالقاعدة والمعيار في مجال 

الزراعية وانما  المنشآتموجودات 

ة تم فصلها في ولوجيالاصول البي

ظل القاعدة المحاسبية الى 

حيوانات ونبات كذلك فان 

 المحصول الزراعي تم فصله تبعا

منتجات حيوانية لذلك الى 

 نتجات نباتيةوم

ينعةس تقسيم الموجودات في -

الزراعية في ظل كل من  المنشآت

القاعدة المحاسبية والمعيار على 

 طريقة تقيم تلك الموجودات.

يعتمد المعيار على القياس  -

بالقيمة العادلة مخصوما منها 

التةاليف المقدرة عند نقطة البيع 

بينما تعتمد القاعدة على القياس 

بة للموجودات الثابتة بالةلفة بالنس

والةلفة او القيمة التحصيلية 

الصافية ايهما اقل . كما اعتمدت 

 الةلف القياسية لاغراض التقييم .
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 العادلة

مخصوصا منها التةاليف المقدرة 

 عند نقطة

 حصادالبيع عند نقطة ال

في حالة عدم امةانية قياس  -

 القيمة العادلة

بشةل موثوق للاصل البيولوجي 

يجب قياسة بتةلفته مخصوصا 

منها اي استهلاك متراكم واية 

خسائر متراكمة في انخفاض 

 القيمة

الواحد فيعتمد ) الةلف القياسية ( 

لاغراض التقييم التي تتمثل بمعدل سعر 

التةاليف وترسمل المصاريف المنفقة 

على المواليد المعده للقطيع الانتاجي 

 دخولها الانتاجلغاية 

تقيم حيوانات القطيع التجاري بةلف  -

الانتاج او بالقيمة التحصيلية وتتمثل 

كلف الانتاج بسعر الانتاج مضافا اليه 

المبالغ المنفقة للاحتفاظ بالحيوانات الى 

 تاريخ التقييم

القطيع  تقيم المواليد المعدة لاغراض -

التجاري بالةلف القياسية او بالقيمة 

السوقية ايهما اقل على ان تعامل تلك 

 المواليد بمثابة مخزون

تقيم الغلة المعدة للبيع بةلف الانتاج  -

 او بصافي القيمة التحصيلية ايهما اقل

تقيم الغلة المستخدمة كاغذية     -

)الاعلاف ( على اساس تقدير متوسط 

 كلف الانتاج .

تقيم الغلة المعدة للانتاج        )البذور  -

( بةلف انتاجها او بصافي القيمة 

 التحصيلية ايهما اقل .

تقيم الزراعة القائمة ) انتاج غير تام  -

( في نهاية الفترة بالةلف المصروفة 

 لغاية تاريخ التقييم.

المزروعات المعمرة لاكثر من سنة تعد 

ا من الموجودات الثابته يجري تقيمه

بالةلفة وتعالج المبالغ المنفقة عليها 

خلال فترة تةوينها وانشائها وقبل 

تاريخ الاثمار كنفقات راسمالية اما 

المصروفات في فترة الاثمار فتعد 

مصروفات ايرادية وفي مرحلة التناقض 

والاضمحلال يثبت النقص في القدرة 

الانتاجية في حساب المزروعات 

 المعمرة

لم تاخذ القاعدة بنظر الاعتبار  -

 التقييم عند نقطة الحصاد .

لاغراض القياس يعالج المنتوج  -

الزراعي في ظل المعيار الدولي 

عدة بصورة موحدة بينما تفصل القا

بين انواع متعدده من المنتجات 

 الزراعية

لم يعالج المعيار الاصول  -

البيولوجية حسب مراحل نموها 

 بالنسبة للمزروعات المعمرة .

 المةاسب والخسائر:

المةسب او الخسارة الناجمة  -

عن الاعتراف المبدئي باصل 

العادلة مخصوما  تهبيولوجي بقيم

منها التةاليف المقدرة عند نقطة 

البيع ومن التغير في القيمة 

العادلة مخصوما منها التةاليف 

المقدرة لاصل بيولوجي عند نقطة 

البيع يجب ادخالها في صافي 

الربح او الخسارة للفترة التي 

 نجمت فيها

المةسب او الخسارة الناجمة  -

عتراف المبدئي بالمحصول عند الا

الزراعي بالقيمة مخصوصا منها 

التةاليف التقديرية عند نقطة البيع 

) للقطيع  المواليديعامل الفرق بين اقيام 

التجاري ( في اخر المدة في حساب 

 نتيجة النشاط

يعامل الفرق بين اقيام القطيع  -

عن اول المدة  التجاري في اخر المدة

 ضمن نتيجة النشاط

لم تتعرض القاعدة الى المةاسب  -

عتراف او الخسائر الناجمة عن الا

ذلك لوجي ووالمبدئي بالاصل البي

لقيمة لعدم اعتمادها على القياس با

 .العادلة 

ان اعتماد المعيار على القياس  -

من الاصل  لبالقيمة العادلة لة

والمحصول الزراعي  البيولوجي

الى الاعتراف بةل من مةاسب  دعا

ادة التقييم بينما تعتمد ر اعوخسائ

القياس  فيالقاعدة مبدا التحفظ 

بالاعتماد على الةلفة او القيمة 

التحصيلية الصافية ايهما اقل 

وبذلك يتم الاعتراف بالخسائر غير 



1622112 
   

 

 
 198 

 

يجب ادخالها في صافي الربح او 

 الخسارة للفترة التي تنشا فيها

عادة التقييم ولا يتم المحققة من ا

 غير المتحققة لمةاسبالاعتراف با

 .نشاطفي نتيجة ال

 المنح الحةومية :

المنحة الحةومية المتعلقة باصل 

التي تم قياسها بقيمتها  ببولوجي

العادلة مطروحا منها التةاليف 

المقدرة عند نقطة البيع اذا كانت 

غير مشروطة يعترف بها على 

انها دخل فقط عندما تصبح 

مستحقة الاستلام اما اذا كانت 

مشروطة فيعترف بها على انها 

ما تتم تلبية الشروط دخل فقط عند

 الخاصة بها

معالجة لم تتعرض القاعدة الى 

 لمنح الحةوميةاالاعتراف ب

هناك فرق جوهري بين القاعدة 

والمعيار في مجال الاعتراف 

 بالمنح الحةومية

 الموضوع : الإفصاح

الافصاح بشةل منفصل عن  -

اجمالي المةسب والخسارة 

الناجمة عند الاعتراف المبدئي 

ولوجية والمحصول بالاصول الباي

غير في القيمة تمن الالزراعي و

العادلة مخصوصا منها التةاليف 

المقدرة عند نقطة البيع للاصول 

 .لوجية والباي

الافصاح عن الاساليب  -

والافتراضات المطبقة لتحديد 

 القيمة العادلة

يجب على المشروع تقديم  -

وصف لةل مجموعة من الاصول 

لتي ة الانشطة ايعلوجية وطبوالباي

و ات أتتعلق بةل مجموعة والقياس

التقديرات غير المالية للةميات 

الفعلية لةل مجموعة من الاصول 

في نهاية الفترة وناتج المحاصيل 

 الزراعية خلال الفترة

الافصاح عن الالتزامات  -

الاصول البايلوجية بالمتعلقة 

ادارة المخاطر  تواستراتيجيا

 المالية للنشاط الزراعي

تقديم مطابقة للتغييرات في  -

مسجل للاصول المبلغ ال

البايلوجية بين بداية ونهاية 

 الفترة الحالية

الافصاحات الاضافية عن  -

لوجية حيث لايمةن والاصول الباي

 قياس القيمة العادلة بشةل موثوق

ن المبالغ المتحققة يجب الافصاح ع -

عن بيع الموجودات الحية حسب نوع 

تلك الموجودات فيما اذا كانت معدة 

لاغراض البيع فتعتبر ايرادات نشاط 

جاري . اما اذا كانت معدة لاغراض 

تغلال والإنتاج فتعتبر إيرادا       الاس

 رأسماليا

قيام الحيوانات كل أيجب الافصاح عن  -

المعتمدة حسب الغرض منه والسياسات 

 لتقييمه

وجودات الحية المعدة مالافصاح عن ال -

لاغراض البيع والمسحوبة لاغراض 

رتها ضمن الايرادات داالمزرعة وا

 .المتحققة داخليا 

عرض لةلف الزراعة القائمة بحساب  -

 مستقل

 يجب الافصاح عن التغيرات في اقيام -

الموجودات الحية في اخر المدة سواء 

في القيمة العادلة او في الممتلةات 

 المادية

الافصاح عن كلف الاراضي الزراعية  -

 بشةل منفصل في البيانات المالية

يطالب المعيار بالافصاح عن  -

المةاسب والخسائر الناجمة عن 

التقييم بالقيمة العادلة بينما تطالب 

مبالغ القاعدة بالافصاح عن ال

 المتحققة عن بيع الموجودات

ر اتتفق القاعدة مع المعي -

قيام الموجودات أبالافصاح عن 

بشةل مجموعات مع بيان الاسس 

 المستخدمة في التقييم

لم يتعرض المعيار الى الافصاح -

عن الزراعة القائمة بحساب  

 مستقل

تعرض القاعدة الى الافصاح تلم  -

عن الالتزامات المتعلقة 

 .ودات الزراعية بالموج

يتفق كل من القاعدة والمعيار  -

على مطابقة التغيرات في المبلغ 

المسجل للاصول البيولوجية في 

داية ونهاية الفترة الحالية وقد ب

ت القاعدة المحاسبية القيمة نبت

العادلة في العرض على الرغم من 

 .في القياس  ذلكعدم تبني 

تناولت القاعدة المحاسبية -

ن الاراضي الزراعية الافصاح ع

بينما استثنى المعيار في نطاقة 

 الاراضي الخاصة بالنشاط الزراعي

لم تتعرض القاعدة الى الافصاح -

 عن المنح الحةومية
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الافصاح عن طبيعة ومدى  -

 المنح الحةومية والشروط التي لم

تم تلبيتها والانخفاضات الهامة ي

 في مستوى المنح

 الموضوع :تاريخ النفاذ

اصبح المعيار المحاسبي نافذ 

المفعول للبيانات المالية التي 

 1تغطي الفترات التي تبدأ من 

 هذا التاريخاو بعد  2003يناير 

تطبق القاعدة المحاسبية على البيانات 

للسنة المالية المنتهية في 

 وما بعدها31/12/2000

القاعدة صدور المعيار  سبقت

الدولي على خلاف بقية القواعد 

عن مجلس المعاير  ةالصادر

 المحاسبية والرقابية في العراق

 

 

 

 المبحث الرابع

 الاستنتاجات والتوصيات

 الاستنتاجات -أولا

هلبحب معايير المحاسبة الدولية مرجعقا لا ا قى ع قن يسترشقد بقن المه يقون فقي هنحقاء العقالم  -1

لأنها تمثل نتا  كبير ومكث  للج ة مه يقة مت صصقة هقي لج قة المعقايير المحاسقبية الدوليقة التقي 

اءة المه يقة ت م في لفوفها م دوبيس لهيئقات المحاسقبة المه يقة وخبقراء علقى ققدر كبيقر مقس الكفق

وتحوز تلق  المعقايير علقى قبقول معظقم الم ظمقات المه يقة فقي القدول المتقدمقة وال اميقة علقى  قد 

 سواء.

تتأثر المعايير والقواعد المحاسبية بال ظام السياسي وميزان الفكري بيس القطاص العام وال ا   -2

إن التقأثير الحكقومي علقى ففي البلدان التي ي  ت الاقتصقاد فيهقا لسقيطرة الدولقة المركزيقة تقرى 

عملية إرساء المعايير يميل إلى هن يكون اقوي بكثير مما هو عليقن الحقال فقي البلقدان الأخقرى  إذ 

يققدخل  ققمس متطلبققات اربققلاغ التققي تهققدف الققى إبققراز جوانققب التطققور الاجتمققاعي والتطققور 

 الاقتصادي الشامل الى جانب هوجن اربلاغ ذات الطابت المالي الصرف . 

تعد الآلية الجديدة التي يتبعها مجلس المعايير والقواعد المحاسقبية العراقيقة فقي و قت القواعقد  -3

علققى هسققا  الحاجققة ب ققاء ا علققى ظهققور مشققكلات محاسققبية معي ققة ولققيس علققى وفقق  التغيققرات 

والتطققورات الدوليققة ا ققد الأسققبا  الرييسققية فققي ظهققور الفجققوة بققيس المعققايير الصققادرة عققس هققذا 

 ايير المحاسبة الدولية .المجلس ومع
تصققدر القواعققد المحاسققبة العراقيققة دون هن تلحقق  بهققا تفسققيرات كافيققة و ققالات مققس التطبيقق   -2

 العملي لبعض المعالجات الواردة فيها .

مقققس ههقققم العوايققق  القققي تحقققول دون تطبيققق  المعقققايير المحاسقققبية الدوليقققة هقققي الاخقققتلاف فقققي  -1

ية وكذل  اخقتلاف التشقريعات والمتطلبقات القانونيقة المحليقة الا تياجات القطرية للقواعد المحاسب

ي اف الى ذل  مقاومة التغير لأعراف وعادات وقواعد ومتطلبات متأللة فقي التقراث الحاسقبي 

 الاجتماعي المحلي.

اسققتحدثب المعققايير الدوليققة معالجققات محاسققبية  اسققمة للألققول البيولوجيققة مققس خققلال تب يهققا  -6

العادلة في القيا  وبذل  هنهب المرونة التي تعمل بها القواعقد المحاسقبية المتعقارف نموذ  القيمة 

 عليها والتي سمحب بالقيا  بالكلفة والكلفة او السو  هيهما اقل .

ان تأثيرات التغيرات التي تحدث نتيجقة للتحقول البيولقوجي يقتم بيانهقا بأف قل شقكل بقالرجوص  -1

لألول البيولوجية ) خصولا في ظل تقوفر السقو  ال شقا ( اذ ان الى التغير بالقيمة العادلة في ا
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التغيرات في القيمة العادلة في الألقول البيولوجيقة لهقا علاققة مباشقرة مقت التغيقرات فقي توقعقات 

 الم افت الاقتصادية للمشروص 

الت ظققيم المحاسققبي فققي العققرا  بحاجققن إلققى قاعققدة محاسققبية شققاملة بشققأن هساسققيات الاعتققراف  -8

لول البيولوجية وقياسها وارفصا  ع ها تت اسب مت التغيرات الكبيقرة فقي البيئقة الاقتصقادية بالأ

 المحلية والدولية وتكون اكثر توافقا مت المعايير المحاسبية الدولية

 التوصيات -ثانيا

الاستفادة مقس خبقرات مجلقس المعقايير المحاسقبية الدوليقة فقي  إلقدار القواعقد المحاسقبية  -1

ة  وبما لايتعقارض مقت متطلبقات الاقتصقاد العراققي والأنظمقة والققوانيس السقايدة التقي العراقي

 ت ظم العمل المحاسبي في العرا  .

ان يقوم مجلس المعقايير والقواعقد المحاسقبية فقي جمهوريقة العقرا  بإلقدار قواعقد علقى  -2

شققكلات وفقق  للتغيققرات والتطققورات الدوليققة بار ققافة إلققى إلققدارها ب ققاءا علققى ظهققور م

 محاسبية معي ة لس يسب  للمعايير الدولية معالجتها.

هن تلحقق  بالقواعققد المحاسققبية تفسققيرات وتو ققيحات و ققالات مققس التطبيقق  العملققي تفيققد  -3

 المحاسبيس في الاسترشاد بها لتسهل عليهم فهم المتطلبات التي جاءت بها تل  القواعد.

ي العقرا  سقوف يواجقن عقدد مقس المشقاكل ان تطبي  معايير المحاسقبة الدوليقة كمقا هقي فق -2

بسبب اختلاف البيئة العراقية عس البيئات التي جاءت علقى خلفيتهقا تلق  المعقايير ممقا يتطلقب 

 ب اء قواعد محلية مقابلة للمعايير الدولية تأخذ ب ظر الاعتبار خصولية البيئة العراقية.

 تن المعايير الدولية في المعالجات ان ت ه  القواعد المحاسبية العراقية الم ه  الذي اتبع -2

المحاسبية بالابتعاد عس المرونة في اختيار المعالجات وذل  لت يي  ال لافات التي تظهر في 

 التطبيقات العملية لتل  القواعد.
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 معاملة او ست دم القيمة الحالية لصافي التدفقات ال قدية المتوقعة مس الالل.  
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